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أبدوا تحفظهم على تطبيق »قانون 111« بشأن الأحداث اعتباراً من أول يناير

قانونيون لـ »الأنباء«: تخفيض سن الحدث انتهاك لحقوق الطفل
لقانون الجزاء.

خمسة أبواب:
المحامــي  أكــد  بــدوره، 
عبدالرحمن الوطري أن السبب 
وراء تغييــر هــذا القانــون 
ورد في المذكرة التفســيرية، 
فذهبت وراء التغيير أن العلة 
من إصــداره هو مضي ثلاثة 
عقــود تغيرت معــه النظرة 
الجنائيــة للأحــداث بحيــث 
اصبح الهدف المقصود منه هو 
العلاج الاجتماعي والتربوي، 
حيث اشتمل القانون الجديد 
على خمسة أبواب في الأحكام 
العامة والتدابير والجزاءات 
العقابية ومحكمــة الأحداث 
والإفــراج الشــرطي، وعنــد 
فحــص القانون الجديد نجد 
اختلافات عديدة عن القانون 
القديم وتعارض وتناقض مع 
قوانــن جديدة، وهما قانون 
بشأن حقوق الطفل وقانون 
محكمة الأسرة. وقد خفض هذا 
القانون سن الحدث من 18 إلى 
16 بمعنى أن من بلغ السادسة 
عشــرة ويوما يصبــح بالغاً 
ويســأل بالقوانين الجزائية، 
وأيضــا توســع القانون في 
شــأن الانحــراف بالنســبة 
للحدث، وأضاف لها الانضمام 
إلى الجماعــات الإرهابية أو 
المتطرفة والتشــبه بالجنس 

الآخر.

ســن 18 عاماً إلا أنه في عام 
2015 صــدر قانــون رقم 111 
بشأن قانون الأحداث وألغى 
القانون السابق 1983 ونص 
علــى أن الحدث هــو من لم 
يتجاوز سن 16 سنة، وبهذا 
التخفيض يكشف عن حقيقة 
تحــول فكري لدى المشــرع 
الكويتــي ونظرتــه لمن هم 
يعتبــرون أحداثا من عدمه 
كما لم يكشــف قانون 2015 
في مذكرته التفســيرية عن 
سبب تخفيض سن الحدث 
وبررت التغييرات الحاصلة 
فــي القانــون الجديــد بأن 
قانــون 1983 قد مضى على 
صدوره ثلاثــة عقود، وأنه 
مــن ذلــك الوقــت ومعاملة 
الحدث أخذت بالتطور نحو 
مزيد مــن الضمانات لإعادة 
تأهيلــه وضمــان علاجــه 
اجتماعيا ونفســيا لتسهل 
اندماجــه للمجتمــع بعــد 
ارتكابه للمخالفة الجنائية 
إلا أن الغريــب ان القانــون 
الجديد جاء بعكس ما ذهب 
إليه في مذكرته التفسيرية 
بأن معاملة الحدث المخالف 
للقوانين الجزائية، وقابل هذا 
التطور بأن خفض من سن 
الحدث، مــا يعتبر تضييقا 
من نطاق المشمولين بأحكام 
هذا القانون وتقليل ضمانة 
معاملة الأحــداث المخالفين 

مرحلة المراهقة، فلو تم تطبيق 
عقوبة الحبس عليه فهذا من 
شــأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا 
عليه باختلاطه مع المجرمين 
والمدانين، وبدلا من إصلاحه 
فان هؤلاء سيســاهمون في 
انحرافه، بينما الأمر الإيجابي 
في القانون الجديد هو تغليظ 
عقوبة السجن من 10 سنوات 
إلى 15 ســنة، وهذا من شأنه 
أن يكون ســببا رادعا وقويا 
للحد من اســتغلال الأحداث 

والاتجار بهم.

مزيد من الضمانات:
الدراســات  وبــن طالب 
العليــا خالــد بــن مســعى 
بالقــول: فــي الســابق كان 
القانون رقم 3 لســنة 1983 
فــي شــأن الأحــداث يعتبر 
الحدث هو مــن لم يتجاوز 

المهنــدي إنه في ظــل وجود 
بقانــون  المثالــب  بعــض 
المشــرع  حــاول  الأحــداث 
تعديلها عن طريق تشــريع 
جديد بالقانون رقم 111 لسنة 
2015، فقد أصاب هذا القانون 
أوجه القصور التي كانت في 
القانون السابق، لكنه احتوى 
على بعض السلبيات ومنها 
تخفيض ســن الحدث إلى 16 
سنة، مضيفا أن المشرع أخطأ 
في ذلك، فلم يشــمل الأعوام 
17 و18 مــن الحماية كما كان 
معمولا به رغم أن الناشــئة 
في هذا السن يحتاجون إلى 
الإرشــاد والتقــويم بدلا من 
التغليظ والعقــاب والإيداع 
فــي الســجون، فمعاملة كل 
مــن بلــغ 16 ســنة معاملــة 
البالــغ قد يــؤدي إلى ضياع 
هذا الشخص، لاسيما انه في 

يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية 
كاملة، فإنزال سن الحدث في 
قانون الأحداث الجديد لسن 
16 ســنة يعد انتهاكا لحقوق 
الطفــل المذكورة في القوانين 
والاتفاقيات الدولية الإقليمية 
ســالفة الذكر وأيضا المذكرة 
التفســيرية لقانون الأحداث 
الجديد لم تتطرق لتفســير 
أو ذكر سبب الدافع لتخفيض 
سن الحدث في القانون الجديد 
الذي يجعلنا نقول إنه لا توجد 
أسباب دامغة لهذا التخفيض، 
وعليه ندعو بشدة إلى إعادة 
النظــر فــي هــذا التخفيض 
المخالــف للقوانــن المذكورة 
وإعادتــه لمــا كان عليــه في 

السابق.

تأثير سلبي:
من جهته، المحامي نواف 

د.بــدر  القانــون الجزائــي 
الراجحي إن قانون الأحداث 
الجديد والذي سيتم العمل به 
أول ينايــر المقبل جاء معيبا 
في تعريفه للحدث حيث نص 
القانون علــى أن الحدث كل 
شخص لم يتجاوز السادسة 
عشــرة مــن عمــره، وذلــك 
للأسباب التالية: أن المستقر 
في نصوص المواد المذكورة في 
كل من القانون رقم 21 لسنة 
2015 في شــأن حقوق الطفل 
والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 
بالموافقة على اتفاقية حقوق 
الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 
1991 بالموافقــة على اتفاقية 
حقوق الطفل والمرسوم رقم 
36 لسنة 1993 بالموافقة على 
ميثاق حقوق الطفل العربي، 
فجميعهــا تنص فــي مادتها 
علــى أن الطفــل كل مــن لم 

سعد الرشيدي

مع اقتراب تطبيق قانون 
الأحــداث الجديد الذي يحمل 
رقم )111( لعام 2015 أبدى عدد 
من القانونيون تحفظهم على 
التوجه لتطبيق هذا القانون، 
مشيرين إلى ضرورة الوقوف 
الإيجابيــات  جميــع  علــى 
والســلبيات التي ســتترتب 

على تطبيقه.
القانون الجديد  وقد جاء 
بعد تغييــر بعض نصوص 
القانــون الســابق وتعديــل 
بعضها الآخر لما يراه المشرع 
من فائدة تظهر بشكل واضح 
مع تطــور العالــم ومواكبة 
الأحداث التشريعية المتطورة، 
وكانــت أبرز هذه التغييرات 
تخفيض ســن الحدث من 18 
ســنة إلــى 16، وأيضا وضع 
محكمــة خاصــة للأحــداث 
لخصوصية وضعهم، ومنع 
وســائل الإعــام مــن نشــر 

قضاياهم
وقد رصدت »الأنباء« آراء 
القانونيين وردة الفعل بشأن 
هذا القانــون الجديد، والتي 
أشارت إلى أن تخفيض سن 
الحدث يعــد انتهاكا واضحا 
لحقوق الطفل، وابتعادا عن 
إرشاده وتقويمه، والإسراع 

في معاقبته.
فــي البدايــة، قال أســتاذ 

د.بدر الراجحيعبدالرحمن الوطرينواف المهنديخالد بن مسعي

الراجحي: لا بد 
من إعادة النظر 

في تخفيض سن 
الحدث المخالف 
لعدد من القوانين 

والاتفاقات

بن مسعي: رغبة 
المشرع في مواكبة 

التطور وراء تغيير 
القانون

المهندي: القانون 
يحمل في طياته 

الإيجابيات 
والسلبيات

وأكد الفهد انه جار العمل 
على تشــكيل لجنة جديدة 
العامــة  مــن قبــل الإدارة 
للجمــارك وديــوان الخدمة 
المدنية وذلــك لإعادة النظر 
في اســتحقاق ما تبقى من 
المســميات والمواقع التي لم 
يشملها البدل وذلك تقديرا 
للدور الكبير الذي يقوم به 
رجال الجمارك كونهم السد 
المنيع والعيون الساهرة عن 

أمن وأمان الوطن.

»الجمارك«: لجنة لدراسة بدلي العدوى والخطر
أمير زكي

أعلن نائب مدير عام الإدارة 
العامــة للجمــارك للشــؤون 
الجمركية سليمان الفهد عن 
تشــكيل لجنة لدراسة بدلي 
العدوى والخطر بعد أن تبين 
انه وعنــد إدراج البدلات في 
النظام الآلي وجود مسميات 
لم يتم منحها البدلات وذلك من 
قبل اللجنة السابقة المختصة 

سليمان الفهد ذلك.

»التطبيقي« شاركت بفاعلية في مؤتمر 
»ellucian World Tour« بدبي

شــارك مدير عــام الهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب د. أحمــد الأثري ومدير 
مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي د. جاسم 
 »ellucian World Tour« الأســتاد فــي مؤتمــر
الخاص بعرض أحدث وســائل التكنولوجيا 
فــي مجــال التعليم، والذي أقيــم في دبي في 
الفترة من 2- 3 نوفمبر الجاري. وناقش المؤتمر 
أنسب الحلول للمؤسسات التعليمية وبحث 
استكشــاف أحدث الحلول التقنية والمصممة 
خصيصا للتعليم العالي وعرض أحدث أنواع 

التكنولوجيا الموجودة في العالم، ويشارك في 
المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين 
ومسؤولي الجامعات والكليات بالشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. وتم خلال المؤتمر الاطلاع على 
أنظمة التسجيل الحديثة، وأنظمة التسجيل 
على الأجهزة المحمولة وأنظمة إدارة الاعتماد 
الأكاديمــي، حيــث تم وضع رؤية شــاملة مع 
المتخصصين لتطوير الأنظمة الخاصة بالتسجيل 
والاعتماد الأكاديمــي بالهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.

د. أحمد الأثري ود. جاسم الأستاد خلال المشاركة في المؤتمر

اللجنة المكلفة بالتحقيق أنهت عملها

المعدات الثقيلة وراء انهيار مواقف »التطبيقي«
عبدالله الراكان

أنهت اللجنة المشكلة من قبل جمعية المهندسين 
الكويتية الخاصة بالتحقيــق في حادثة انهيار 
سقف مواقف السيارات في كلية التربية الأساسية 
بالعارضيــة. وجــاء في التقريــر الذي حصلت 
»الأنباء« على نسخة منه ان الانهيار نتج بشكل 
مباشــر بسبب استخدام مقاول الصيانة لمعدات 
ثقيلة »تراكتور« لتحميل ونقل الدفان بالاضافة 
إلى استخدام نسافات لترحيل الدفان، حيث إن 
السقف غير مصمم لتحمل هذه الأحمال، كما وجه 
مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.أحمد الأثري بتسييل الكفالة للمتسبب والإصلاح 
علــى نفقته. وذكــر التقرير ان اللجنــة المكلفة 
قامت بزيارة الموقع في العارضية لمعاينته على 
الطبيعة وتبين وجود آثار لمعدات ثقيلة نساف 
وحفارة شــوكية، وانهيار جزئي لسقف مواقف 
السيارات وانكســار في تيجان الاعمدة الحاملة 
لسقف مواقف السيارات كما لوحظ وجود صدأ 

في حديد التسليح وكذلك تسرب الماء.
وجاء في التقرير أن اسباب الانهيار المباشرة 
والرئيسية هي استخدام معدات ثقيلة لتحميل 
ونقل الدفان بواســطة مقاول صيانة مكلف من 
الهيئة وفقا لإفادة المســؤولين في الهيئة وكذلك 
استخدام »نسافات« لإزالة الدفان وترحيله خارج 
الموقــع وهذه المعدات الثقيلــة يتعدى وزنها 15 
طنا وهي احمال تعادل 8 أضعاف الوزن المصمم 
عليه بلاطة السقف والأعمدة حيث ان التصميم 
الإنشــائي تم على اســاس تحمل البلاطة  2500 
كجم وليس لعبور السيارات وفقا لإفادة المكتب 
المصمم كما ان السبب الثاني هو الحمولة الزائدة 
التي ادت إلى كسر تيجان اعمدة الحاملة للبلاطة 
الأمر الذي أدى إلى انهيار كامل وفوري للبلاطة .

وأكد التقرير سلامة التصميم من خلال مراجعة 
الحسابات والمخططات التصميمية بالإضافة إلى 
سلامة الإنشاء والخرســانات من خلال كشوف 
مكعبــات الصب التي جــاءت نتائجها أعلى من 

المصمم له.

زيادة رسوم المدارس والحضانات ذات التقييم العالي من 9 إلى %15

الصالح لـ »الأنباء«: تشكيل فريق لتحديد الرسوم الدراسية 
للجهات التعليمية والتأهيلية التابعة لـ »ذوي الإعاقة«

الجهات الحاصلة على التقييم 
المتدني سيتم تثبيت رسومها 
على النحو الذي كانت عليه 
مع توجيه إنذار لها لتخفيض 
رسومها في حالة استمرارها 
على نفس المستوى، أما فيما 
يتعلق بالحضانات والمدارس 
ذات التقييم العالي فســتتم 
زيادة رسومها بنسب متفاوتة 
وفق التقييم، لتتراوح الزيادة 
ما بين 9% وصولا إلى %15. 

وفيما يتعلق بآليات تقييم 
مســتويات الأداء بالمــدارس 
والحضانات، أوضح أن تلك 

العمليــة تقــوم وفــق أربعة 
محاور أساسية، لافتا إلى أن 
تلــك العملية تتــم بناء على 
مواصفــات المبنى الدراســي 
ومدى تلاؤمه لاحتياجات ذوي 
الإعاقة، بالإضافــة إلى مدى 
كفاية وكفاءة الموارد البشرية 
المشاركة في العملية التعليمية 
على تنفيذ البرامج الخاصة 
بذوي الإعاقــة، ومدى كفاءة 
المدرسة أو دور الحضانة من 
الناحية التنظيمية من حيث 
رؤيتها وأهدافها وخططها مع 
الرسالة التعليمية والتربوية.

آلية تحديد الرسوم الدراسية 
للجهات التعليمية والتأهيلية 
التابعة للهيئة، وتحديد الرسوم 
الدراسية حسب تقييمها ووفقا 
للمعايير المعتمدة، إلى جانب 
دراســة ما يرد إلى اللجنة من 
ملاحظات أو شكاوى مرتبطة 

بالرسوم المدرسية. 
وبين الصالح في تصريح 
خاص لـــ »الأنباء« أن تقدير 
نســبة الزيادة في الرســوم 
ستتم بناء على فئات التقييم 
التــي حصلت عليها المدارس 
أو الحضانات، مشيرا إلى أن 

كريم طارق 

كشــف نائب المديــر العام 
لقطــاع الخدمــات التعليميــة 
والتأهيلية فــي الهيئة العامة 
لشــؤون ذوي الإعاقــة ماجد 
الصالح أن الهيئة شكلت فريقا 
لحساب الرسوم التعليمية، على 
أن يتولى الفريق مجموعة من 
المهام المختلفة والتي من شأنها 
دراسة وتحليل التكلفة الواجب 
توافرها عند تحديد الرســوم 
الدراســية والنفقات، ووضع 
اللوائــح والمعايير التي تنظم 

ماجد الصالح

»الأبحاث« نظمّ »تطبيقات النظائر في إدارة الموارد المائية«
دارين العلي

 
الكويــت  معهــد  نظــم 
للأبحاث العلميــة والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ورشة 
عمل مشتركة حول »تطبيقات 
النظائر المشــعة فــي إدارة 
الموارد المائية« للمساهمة في 

بناء القدرات في هذا المجال، 
النوويــة،  وإدارة المعرفــة 
وإدارة الجودة وتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
التنفيذي  المديــر  وقــال 
لمركز أبحــاث المياه د.محمد 
الراشد ان هذا اللقاء المشترك 
يأتي انطلاقا من إيمان مركز 

أبحاث المياه بالمعهد بتوفير 
الدعم العلمي والتقني لجميع 
القطاعــات المختصة بإدارة 

وتنمية موارد المياه.
ولفــت الراشــد الــى أن 
تقنيات النظائر من شــأنها 
أن تساعد في تحديد الفجوات 
البيانــات  فــي  الموجــودة 

الهيدرولوجيــة ومثــل هذه 
الورشة ستساهم في تحسين 
وبنــاء القدرات الوطنية في 
مجال جمع وإدارة وتفسير 
بيانــات المــوارد المائية مع 
المتقدمة  التقنيات  استخدام 
لمحاكاة النظم الهيدرولوجية 
للموارد المائية وطرق إدارتها، 

وتعتبر تطبيقــات النظائر 
مــن أفضــل وأدق الأدوات 
المستخدمة في مجال تقييم 
المائيــة والتعــرف  المــوارد 
على مصادرهــا ونوعياتها 
وأعمارهــا، وكذلك الظروف 
المناخية التي تمت بها تغذية 

المكامن الجوفية.

مدير نظم المعلومات في »التعليم العالي« أكد أنه يكمل 24  سنة في الخدمة خلال مارس المقبل

المرزوق لـ »الأنباء«: قرار إقالتي ظالم وسألجأ للقضاء العادل
والعيسى: يجوز إحالة من تجاوز 25 عاماً بالخدمة إلى التقاعد

إمكانات لتأدية العمل بشــكل 
مميز، موضحا انه قام بتوفير 
عدة أمور منها زيادة ســرعة 
النت وتوفيــر أجهزة حديثة 
ولكن الإدارة العليا كانت ترد 
إما بالتسويف او المماطلة او 
عدم الموافقة، مشددا على انه 
لا يوجد مبرر لذلك ولاســيما 
ان الوزارة متجه الى تحويل 
معاملاتها الورقية الى خدمات 
إلكترونية وحتى يتم ذلك لابد 
من توفير أجهزة دعم وإسناد 
منهــا ســيرفرات وصيانــة 
أجهزة وتوفير مولد الكهرباء 
والتكييف وغرفة السيرفرات.
وزاد: لقــد أرســلت كتبــا 
رســمية حتــى يتــم توفيــر 
تلــك الطلبات ولاســيما أننا 
ملزمــون خلال فتــرة زمنية 
معينــة بإنجازها بنــاء على 
قرار مجلس الوزراء رقم 445 
الذي وصلت نســخة منه الى 
مكتب وزير التربية والتعليم 
العالي وحول القــرار بكتاب 
رسمي الى مكتب وكيل الوزارة 
الذي قام بتعميمه على الوكلاء 
المســاعدين ومدير إدارة نظم 
المعلومات بعمــل اللازم وفقا 
لنص قرار مجلس الوزراء الذي 
نــص على انه قبل أن يأتي 1/ 
1/ 2017 لابد من تحويل جميع 
الورقية وإيقافها  المراســات 
تماما واســتبدالها بالتراســل 

الإلكتروني، اما الشق الثاني 
فينص علــى جهات حكومية 
إلكترونية  التزمت بخدمــات 
ولــم تنفذهــا، لافتــا الــى ان 
الكتاب محول بتاريخ 3 مايو 
وقام بمخاطبة وكيل الوزارة 
والوزراء المســاعدين ووضع 
طريقة تنفيذ هــذا القرار بين 
ايديهم وأعطاهم مهلة شــهرا 
لتنفيذ القرار ولكنهم لم ينفذوا 
شيئا على ارض الواقع. وكشف 
المرزوق عن أسباب اخرى دعت 
الوزيــر لإحالته الــى التقاعد 
وهي رده على الاستفسارات 
التي ترده على وسائل التواصل 
الاجتماعي، مضيفا: سألجأ الى 

القضاء العادل.
من جانبه، أكد وزير التربية 
ووزيــر التعليم العالي د.بدر 
العيسى أن قراره بإحالة طارق 
المــرزوق إلى التقاعد ســليم، 
مشيرا إلى انه من حق الوزير 
وحسب ما يراه إحالة الموظف 
إذا تجاوز 25 عاما في الخدمة 
الى التقاعد. وقال العيسى في 
تصريح خاص لـ »الأنباء«، ان 
قراره تمت مراجعته ودراسته 
قانونيــا قبــل اتخــاذه، لافتا 
إلــى انه لم تكن هــذه الحالة 
الاولى فســبق أن تمت احالة 
احد قياديي وزارة التربية الى 
التقاعد بعد تجاوزه 25 عاما 

في الخدمة.

وفي شهر أبريل الماضي أبلغت 
بإنهاء أعمــال تدريب المكتب 
الثقافي فــي البحرين ودبي، 
ووجه الوزير الشــكر لي في 
رســالة نصية، مستغربا من 
صــرف الأعمــال الممتــازة له 
وإشــادة الوزيــر بعمله وفي 
شــهر أكتوبر تتم إحالته الى 
التقاعــد، مؤكدا ثقتــه التامة 
بالقضاء الكويتي النزيه الذي 
ســيرد له حقوقه كاملة دون 
انتقاص لأن ما حدث مخالف 
للقانون. وأوعز أسباب إحالته 
الى التقاعد بشكل إجباري الى 
عدة أسباب من أهمها أن وزارة 
التعليم العالي لا تتقبل النقد 
ولا الــرأي الآخر، موضحا أن 
إدارة نظــم المعلومــات التــي 
يرأســها بالوزارة هــي إدارة 
فنيــة ومطلوب منــه توفير 

آلاء خليفة - عبدالعزيز الفضلي 

إدارة نظــم  عقــب مديــر 
التعليم  بــوزارة  المعلومــات 
العالــي طــارق المــرزوق عن 
موضوع الاســتقالة الإلزامية 
التي وصلته من وزير التربية 
والتعليم العالي د.بدر العيسى 
بأنها ظلم، معلنا أنه ســيلجأ 
للقضاء العادل والنزيه ليسترد 
حقه في الاستمرار على رأس 
عمله. وقال المرزوق في تصريح 
خاص لـ »الأنباء«: لقد فوجئت 
بوصول ظرف سري الى المكتب 
يحــوي خطــاب إحالتــي الى 
التقاعد، موضحا أنه في شهر 
مارس المقبل سيكمل 24 عاما 
فــي الوظيفة والقانون ينص 
علــى انه حتى يحــق للوزير 
بإحالة موظف الى التقاعد لابد 
أن يكون قد أكمل 30 عاما في 
الوظيفة أو بلغ 65 عاما، وهذان 
الشرطان لا ينطبقان عليه بأي 
حال من الأحوال، موضحا أنهم 
اســتندوا فــي خطابهــم على 
كتاب التأمينــات الاجتماعية 
الذي يضم سلما للتقاعد لكن 
بشــرط أن يكــون بنــاء على 
طلب الشــخص نفسه وليس 
بالإحالــة. وتابــع: الموضوع 
به تعســف وظلــم، والغريب 
في الأمر انه صرف لي أعمال 
ممتازة في شهر مارس الماضي 

د.بدر العيسىطارق المرزوق

استغرب صرف 
الأعمال الممتازة 

له في مارس 
وإحالته

إلى التقاعد
في أكتوبر


